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This study examines the regulatory bodies in Iraqi legislation and the nature of the 

relationship between them by identifying the types of these bodies, their legal 

jurisdictions, and their role in supervising the activities of state institutions, 

protecting public funds, and combating administrative and financial corruption. 

The importance of this research lies in the multiplicity of regulatory bodies within 

the Iraqi legal system, as regulatory tasks are distributed among judicial nature 

bodies represented by the Integrity and Illicit Gains Commission and the Public 

Prosecution, specialized regulatory bodies such as the Federal Board of Supreme 

Audit, in addition to parliamentary oversight. This situation requires studying the 

nature of the relationship between these bodies and the extent to which they 

achieve regulatory integration. The research problem lies in the fact that the 

multiplicity of regulatory bodies may, in practice, lead to cases of overlapping or 

duplication of jurisdictions and regulatory procedures, which may affect the 

effectiveness of oversight, despite the existence of legal provisions emphasizing 

the necessity of cooperation and information exchange among them. The research 

aims to identify the types of regulatory bodies in Iraqi legislation, analyze their 

jurisdictions, and reveal the nature of the legal and organizational relationship 

between them. The study adopts the analytical method by examining the legal texts 

regulating the work of regulatory bodies and analyzing their consistency in 

achieving the objectives of oversight. The research concludes that the multiplicity 

of regulatory bodies represents a necessity for achieving effective oversight; 

however, achieving the desired objectives requires strengthening coordination and 

cooperation among them to prevent overlapping jurisdictions and achieve 

integration in protecting public funds. 
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 بينها العلاقة تنظيم وكيفية العراقي التشريع في الرقابية الجهات
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العلاقة بینها، من خلال بیان أنواع هذه الجهات تتناول هذه الدراسة الجهات الرقابیة في التشریع العراقي وكیفیة 

واختصاصاتها القانونیة ودورها في تحقیق الرقابة على أعمال مؤسسات الدولة وحمایة المال العام ومكافحة الفساد 
ابیة الإداري والمالي. وتكمن أهمیة البحث في تعدد الجهات الرقابیة في النظام القانوني العراقي، إذ تتوزع المهام الرق

بين جهات ذات طبیعة قضائیة، تتمثل بهیئة النزاهة والكسب غير المشروع والادعاء العام، وجهات رقابیة 
متخصصة كدیوان الرقابة المالیة، فضلا  عن الرقابة البرلمانیة، الأمر الذي یستدعي دراسة طبیعة العلاقة التي تربط 

مثل مشكلة البحث في أن تعدد الجهات الرقابیة قد یؤدي بين هذه الجهات ومدى تحقیقها للتكامل الرقابي. وتت
في الواقع العملي إلى ظهور بعض حالات التداخل أو الازدواجیة في الاختصاصات والإجراءات الرقابیة، مما قد 
یؤثر في فاعلیة العمل الرقابي، على الرغم من وجود نصوص قانونیة تؤكد ضرورة التعاون وتبادل المعلومات بینها. 

یهدف البحث إلى بیان أنواع الجهات الرقابیة في التشریع العراقي، وتحلیل اختصاصاتها، والكشف عن طبیعة و 
العلاقة القانونیة والتنظیمیة فیما بینها. وقد اعتمد البحث على المنهج التحلیلي من خلال دراسة النصوص 

تحقیق أهداف الرقابة. وتوصل البحث إلى أن  القانونیة المنظمة لعمل الجهات الرقابیة وتحلیل مدى انسجامها في
تعدد الجهات الرقابیة يمثل ضرورة لتحقیق الرقابة الفعالة، إلا أن تحقیق الغایة المرجوة منها یتطلب تعزیز التنسیق 

 .والتعاون بینها، بما یضمن منع تداخل الاختصاصات وتحقیق التكامل في حمایة المال العام

 :مقاله سابقه
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 مقدمه
البحث على أن تعدد الجهات الرقابیة في التشریع العراقي، رغم أهمیته في تعزیز الرقابة على أعمال مؤسسات الدولة وحمایة المال تقوم إشكالیة هذا 

ق رته على تحقیالعام ومكافحة الفساد الإداري والمالي، یثير مجموعة من التحدیات القانونیة والتنظیمیة التي تؤثر في مدى فاعلیة النظام الرقابي وقد
یة أهدافه. فالنظام الرقابي العراقي یقوم على توزیع الاختصاصات بين جهات متعددة تختلف في طبیعتها ووظائفها، منها جهات ذات طبیعة قضائ

الرقابة  وتحقیقیة تتمثل بهیئة النزاهة والكسب غير المشروع والادعاء العام، وجهات رقابیة متخصصة كدیوان الرقابة المالیة الاتحادي، فضلا  عن
 البرلمانیة، الأمر الذي يجعل تنظیم العلاقة بين هذه الجهات وتحدید حدود اختصاصاتها من المسائل الأساسیة لضمان التكامل الرقابي.

طبیعة وتبرز أهمیة هذه الإشكالیة من أن وجود جهات رقابیة متعددة لا يحقق بذاته رقابة فعالة ما لم یقترن بإطار قانوني وتنظیمي واضح يحدد 
شكالات، العلاقة بینها وآلیات التعاون والتنسیق فیما بینها. فاختلاف طبیعة الاختصاصات الرقابیة قد یؤدي في الواقع العملي إلى ظهور بعض الإ
رغم وجود  مثل تداخل الاختصاصات، وازدواجیة الإجراءات، وضعف تبادل المعلومات، الأمر الذي قد یؤثر في سرعة وفاعلیة معالجة المخالفات،

 نصوص قانونیة تؤكد أهمیة التعاون بين هذه الجهات.

ها وتتمثل مشكلة البحث في أن الجهات الرقابیة في العراق تواجه تحدیات متعددة لا ترتبط بوجودها أو تعددها فقط، وإنما بكیفیة تنظیم عمل
قة بآلیات التنسیق وتبادل المعلومات وتوزیع الأدوار، فضلا  عن الجوانب والعلاقة القائمة بینها. وتظهر هذه التحدیات في الجوانب التنظیمیة المتعل

التشریعیة المرتبطة بمدى وضوح النصوص القانونیة المنظمة لاختصاصات هذه الجهات وحدود تدخلها، مما یستدعي البحث عن حلول قادرة على 
 تحقیق التوازن بين استقلال كل جهة وضرورة التكامل فیما بینها.

واء ف البحث إلى بیان مفهوم الجهات الرقابیة في التشریع العراقي وتحدید طبیعة اختصاصاتها، ثم تحلیل أبرز التحدیات التي تواجه عملها، سویهد
ام الرقابي نظكانت تحدیات تنظیمیة أم تشریعیة، مع دراسة الحلول القانونیة والتنظیمیة المناسبة لمعالجتها. كما یسعى البحث إلى توضیح أن تطویر ال

كامل في أداء لا یتطلب إلغاء تعدد الجهات الرقابیة، وإنما یستلزم إعادة تنظیم العلاقة بینها، وتعزیز وسائل التعاون والتنسیق بما یضمن تحقیق الت
 وظائفها.

الشفافیة في إدارة المرافق العامة، وأن فاعلیة وتنبع أهمیة البحث من أن الرقابة تمثل إحدى الوسائل الأساسیة لضمان احترام المشروعیة وتحقیق النزاهة و 
ا الجهات الرقابیة لا تعتمد فقط على منحها الاختصاصات القانونیة، وإنما ترتبط كذلك بمدى وضوح البناء المؤسسي الذي يحكم عملها وقدرته

ظیما ، وكانت وسائل التعاون وتبادل المعلومات أكثر على مواجهة التحدیات التي تعیق أداءها. فكلما كانت العلاقة بين الجهات الرقابیة أكثر تن
 فاعلیة، أمكن تحقیق حمایة أكبر للمال العام وتعزیز المساءلة ومواجهة صور الفساد الإداري والمالي.

اختصاصاتها والعلاقة ویعتمد البحث المنهج التحلیلي من خلال دراسة النصوص القانونیة المنظمة لعمل الجهات الرقابیة في العراق، وتحلیل طبیعة 
واجه القائمة بینها، فضلا  عن الاستفادة من الدراسات القانونیة المتعلقة بالرقابة ومكافحة الفساد، بهدف الكشف عن أسباب التحدیات التي ت

 النظام الرقابي واقتراح الحلول التي يمكن أن تسهم في تطویر أدائه وتحقیق الغایة من وجوده.

 الرقابة مفهومالمبحث الاول: 
ة لتحقیق ت عد  الرقابة من المفاهیم الأساسیة المرتبطة بتنظیم عمل المؤسسات العامة وضمان خضوعها للقواعد القانونیة والإداریة، إذ تمثل وسیل

ا الأساسیة، ثم توضیح أقسامها المشروعیة وحمایة المال العام وتقويم الأداء. ویتطلب بیان دور الرقابة في النظام القانوني تحدید مفهومها وبیان عناصره
ة في وصورها المختلفة بحسب الجهة القائمة بها وطبیعة الاختصاص والتوقیت، بما یساعد على فهم الإطار العام الذي تعمل ضمنه الجهات الرقابی

 التشریع العراقي.
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 الرقابة تعريفالمطلب الاول: 
تسبق دراسة الجهات الرقابیة واختصاصاتها، إذ إن فهم طبیعة العمل الرقابي یتطلب الوقوف ی عد تحدید مفهوم الرقابة من المسائل الأساسیة التي 

أصبحت  على مدلول هذا المصطلح وحدوده الوظیفیة. فالرقابة في الدولة الحدیثة لم تعد مجرد وسیلة لاحقة لاكتشاف الأخطاء أو المخالفات، وإنما
وضمان احترام المشروعیة، وتحقیق الشفافیة والمساءلة، فضلا  عن دورها في حمایة المال العام ومنع صور وظیفة مؤسسیة ترتبط بمبادئ سیادة القانون، 

 1الانحراف الإداري والمالي.

الملاحظة لى ومن الناحیة اللغویة، ترتبط الرقابة بمعاني الحفظ والمتابعة والإشراف، وهي دلالات تعكس طبیعة هذه الوظیفة باعتبارها نشاطا  یقوم ع
المستمرة والتحقق من سلامة التصرفات وعدم خروجها عن الإطار المحدد لها. فمفهوم الرقابة لا یقتصر على مجرد الكشف عن المخالفات بعد 

 2وقوعها، وإنما يمتد لیشمل المتابعة والتأكد من حسن الأداء والالتزام بالقواعد المنظمة للعمل.

الرقابة تعني مجموعة الإجراءات والوسائل التي تهدف إلى التحقق من مدى توافق أعمال وتصرفات الجهات أما من الناحیة الاصطلاحیة، فإن 
لمناسبة عند وجود الخاضعة للرقابة مع القواعد القانونیة والمالیة والإداریة المنظمة لها، وذلك من خلال الفحص والتقییم والمتابعة واتخاذ الإجراءات ا

 3لرقابة إحدى الضمانات الأساسیة لضمان انتظام عمل المرافق العامة وخضوع الإدارة للقانون.مخالفة. وبذلك تمثل ا

لى نموذج رقابي قائم وتزداد أهمیة الرقابة في النظام القانوني العراقي بالنظر إلى تعدد صورها وتنوع الجهات التي تمارسها، إذ لم یعتمد المشرع العراقي ع
الوظائف الرقابیة بين جهات متعددة تختلف في طبیعة اختصاصاتها؛ فمنها جهات ذات طبیعة قضائیة وتحقیقیة، على جهة واحدة، وإنما وزع 

دولة وأخرى ذات طبیعة مالیة وفنیة، فضلا  عن الرقابة البرلمانیة. ویهدف هذا التنوع إلى تحقیق قدر من التكامل في متابعة أعمال مؤسسات ال
 4طة أو الإخلال بقواعد إدارة المال العام.وضمان عدم إساءة استعمال السل

فها من جهة، وضمان خضوعها للقانون والمساءلة إن الرقابة تمثل إطارا  قانونیا  ومؤسسیا  یهدف إلى تحقیق التوازن بين تمكين الإدارة من أداء وظائ
 الحوكمة الرشیدة.و ز مبادئ النزاهة من جهة أخرى، الأمر الذي يجعلها من الركائز الأساسیة في بناء دولة المؤسسات وتعزی

 أقسام الرقابةالمطلب الثاني: 
ن الرقابة لیست نموذجا  واحدا  يمارس بطریقة إلا يمكن الإحاطة بمفهوم الرقابة ودورها في النظام القانوني دون بیان صورها وأقسامها المختلفة، إذ 

 تمارسها، أو من حیث الزمن الذي یتم قسیمها. فقد ینظر إلیها من حیث الجهة التيموحدة، وإنما تتعدد أشكالها بحسب المعیار الذي یعتمد في ت
التنوع عن أن الرقابة أصبحت وظیفة  فیه التدخل الرقابي، أو من حیث طبیعة الاختصاص الذي تستند إلیه الجهة القائمة بالرقابة. ویكشف هذا

 لانحراف في استعمال السلطة.، وتحقیق حسن إدارة الموارد العامة، ومنع امؤسسیة متعددة الأبعاد، تهدف إلى ضمان احترام المشروعیة

هام الرقابة، وتتضح أهمیة دراسة أقسام الرقابة في التشریع العراقي من خلال طبیعة النظام الرقابي القائم على تعدد الجهات والمؤسسات التي تتولى م
حد، وإنما وزعها بين جهات تختلف في طبیعتها القانونیة واختصاصاتها العملیة. فهناك جهات إذ لم يحصر المشرع العراقي وظیفة الرقابة في جهاز وا

                                                             
 .573م، ص2019، 77محمد ناصر باصم، دور الحوكمة في تعزیز النزاهة ومكافحة الفساد، مجلة جامعة أم القرى، العدد  1
؛ ابن منظور، جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري، 36م، ص1972، القاهرة: مجمع اللغة العربیة، 3، ط1العربیة )إبراهیم أنیس وآخرون(، المعجم الوسیط، جمجمع اللغة  2

 .224م، ص1988، بيروت: دار إحیاء التراث العربي، 1، ط5لسان العرب، ج
 .59ة في مكافحة الفساد، بحث مقدم إلى هیئة النزاهة، دائرة الشؤون القانونیة، قسم البحوث والدراسات، صحسان علي عبدالحسين، دور الأجهزة الرقابی 3
 .337م، ص2025علي وادي عبد علي الكریطي، دور المؤسسات الرقابیة في ضبط الأداء الحكومي في العراق، مجلة الجامعة العراقیة، بغداد،  4
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تمارس الرقابة من داخل الجهاز الإداري، وجهات تمارسها من خارجه، كما توجد جهات ذات اختصاص مالي وفني، وأخرى ذات طبیعة تحقیقیة 
 لتحدید نطاق عمل كل جهة وبیان حدود العلاقة بینها. أو سیاسیة، الأمر الذي يجعل فهم هذه الأقسام ضروریا  

كما أن تعدد صور الرقابة لا یعني وجود تعارض بینها، بل إن الأصل أن تعمل هذه الصور ضمن إطار متكامل، بحیث تؤدي كل جهة دورها في 
، والرقابة الوقائیة لا تمنع الحاجة إلى الرقابة اللاحقة، كما أن الرقابة المرحلة والمجال الذي حدد لها قانونا . فالرقابة الداخلیة لا تغني عن الرقابة الخارجیة

بمدى انسجام الفنیة تحتاج إلى تكامل مع الرقابة القانونیة والقضائیة. ومن هنا فإن فاعلیة النظام الرقابي لا تقاس بعدد الجهات الموجودة، وإنما 
 1وظائفها وتكامل أدوارها.

 ابة من حيث الجهة والتوقيتالفرع الأول: أنواع الرق
ساس مدى ارتباط الجهة الرقابیة بالجهة أت قسم الرقابة من حیث الجهة التي تمارسها إلى رقابة داخلیة ورقابة خارجیة، ویقوم هذا التقسیم على 

أجهزة أو وحدات تابعة لها، بهدف متابعة لال الخاضعة للرقابة. فالرقابة الداخلیة هي التي تمارسها المؤسسة أو الوحدة الإداریة على أعمالها من خ
 سير العمل والتأكد من التزام العاملين بالقواعد والتعلیمات المنظمة للأداء الإداري والمالي.

، كما وجه القصور والانحراف في مراحل مبكرةوتتمیز الرقابة الداخلیة بكونها أكثر اتصالا  بالعمل الیومي للمؤسسة، إذ تمكن الإدارة من اكتشاف أ
الرقابة لا تقتصر وظیفتها على  تساعد في تصحیح الأخطاء وتحسين الأداء قبل أن تتحول إلى مخالفات یصعب تدارك آثارها. ولذلك فإن هذه

 واعد التنظیمیة.الكشف عن الأخطاء، وإنما تؤدي دورا  وقائیا  من خلال تعزیز الانضباط الإداري وترسیخ الالتزام بالق

على الرقابة الخارجیة اللاحقة، وإنما تحتاج  ابة الداخلیة بصورة خاصة في المؤسسات العامة، لأن الإدارة لا تستطیع الاعتماد فقطوتظهر أهمیة الرق
 فاءة، ساهم ذلك في تقلیل المخالفات وتحسينكإلى وسائل داخلیة تمكنها من المتابعة المستمرة لأعمالها. فكلما كانت أنظمة الرقابة الداخلیة أكثر  

 مستوى الأداء، كما خفف من العبء الواقع على الجهات الرقابیة الخارجیة.

أحیانا  في  ومع ذلك، فإن الرقابة الداخلیة قد تواجه بعض الحدود العملیة، كونها تمارس داخل الجهة نفسها التي تخضع للرقابة، الأمر الذي قد یؤثر
ارات أو أعمال صادرة عن مستویات إداریة علیا داخل المؤسسة. ولهذا ظهرت الحاجة إلى درجة استقلالها، خصوصا  عندما یتعلق الأمر بتقییم قر 

 2الرقابة الخارجیة باعتبارها ضمانة إضافیة لتحقیق الموضوعیة والاستقلال في عملیة الرقابة.

قق من مدى التزام المؤسسات بالقوانين التح أما الرقابة الخارجیة فهي التي تمارسها جهة مستقلة أو منفصلة عن الجهة محل الرقابة، وتهدف إلى
ذه الرقابة بكونها أكثر استقلالا ، مما هوالأنظمة، والكشف عن المخالفات أو أوجه القصور التي قد لا تظهر من خلال الرقابة الداخلیة. وتتمیز 

 يمنحها قدرة أكبر على تقديم تقییم موضوعي لأداء الجهات العامة.

ن الأنظمة التي تعتمد على الرقابة الخارجیة من خلال وجود جهات متعددة، یأتي في مقدمتها دیوان الرقابة المالیة الاتحادي ویعد النظام العراقي م
عن الذي يمارس اختصاصات مالیة وفنیة في مجال التدقیق والفحص، وهیئة النزاهة التي تختص بجوانب الكشف والتحقیق في قضایا الفساد، فضلا  

 3التي تمارس أدوارا  رقابیة بحسب طبیعة اختصاصها. الجهات الأخرى

                                                             
 .573م، ص2019، 77تعزیز النزاهة ومكافحة الفساد، مجلة جامعة أم القرى، العدد  محمد ناصر باصم، دور الحوكمة في 1
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یة تمارس قبل تنفیذ التصرف أو القرار الإداري ومن جانب آخر، تنقسم الرقابة من حیث توقیت ممارستها إلى رقابة قبلیة ورقابة بعدیة. فالرقابة القبل
نوع من الرقابة على منع الخطأ قبل وقوعه، ثارها. وتقوم فلسفة هذا الأو المالي، وتهدف إلى التأكد من سلامة الإجراءات ومشروعیتها قبل ترتیب آ

 ولذلك تعد من أهم صور الرقابة الوقائیة التي تساعد على الحد من المخالفات المالیة والإداریة.

لتزامات المالیة تحتاج إلى مراجعة مسبقة م أو الاوتبرز أهمیة الرقابة القبلیة في المجال المالي بشكل خاص، لأن بعض التصرفات المتعلقة بالإنفاق العا
رحلة قد يمنع حدوث ضرر مالي یصعب إصلاحه للتأكد من توافقها مع القواعد القانونیة والاعتمادات المالیة المقررة. فالتدخل الرقابي في هذه الم

 لاحقا .

ى سلامته ومطابقته للقوانين والأنظمة النافذة. وتقوم هذه الرقابة أما الرقابة البعدیة فتتم بعد انتهاء العمل أو تنفیذ التصرف، وتهدف إلى فحص مد
 1على مراجعة النتائج الفعلیة للأعمال المنجزة، والكشف عن المخالفات التي حدثت، وتحدید أسبابها والمسؤولیات المترتبة علیها.

ها الجهات المالیة والتحقیقیة في مراجعة الملفات تخصصة، إذ تعتمد علیوتعد الرقابة البعدیة من أكثر صور الرقابة ارتباطا  بعمل الأجهزة الرقابیة الم
ح الوسائل المناسبة لمعالجتها، ولذلك فهي لا والوثائق والتقاریر بعد التنفیذ. كما تسمح هذه الرقابة بتقییم الأداء والكشف عن أوجه الخلل واقترا 

 داء المؤسسي.تقتصر على جانب العقاب، وإنما تهدف أیضا  إلى تطویر الأ

 الفرع الثاني: أنواع الرقابة من حيث طبيعة الاختصاص
لقضائیة أو التحقیقیة عن الرقابة المالیة والفنیة تتعدد أنواع الرقابة كذلك بحسب طبیعة الاختصاص الذي تقوم علیه الجهة الرقابیة، إذ تختلف الرقابة ا

 ئل أو الآثار القانونیة المترتبة علیها.وعن الرقابة البرلمانیة، سواء من حیث الهدف أو الوسا

ة، ولذلك تركز على كشف الوقائع وجمع الأدلة فالرقابة ذات الطبیعة القضائیة أو التحقیقیة ترتبط بوجود شبهة مخالفة قانونیة أو فعل قد یشكل جريم
دف إلى الوصول إلى مدى وجود مسؤولیة جزائیة تهالإداري، وإنما وتحدید المسؤولیة القانونیة. وتتمیز هذه الرقابة بأنها لا تقتصر على تقییم الأداء 

 أو قانونیة عن الأفعال المرتكبة.

ئم التي تمس وتظهر هذه الصورة في عمل هیئة النزاهة والادعاء العام في العراق، إذ تضطلع هذه الجهات بأدوار مرتبطة بمكافحة الفساد ومتابعة الجرا
وتكتسب هذه الرقابة أهمیة خاصة لأنها تمثل المرحلة التي تنتقل فیها المخالفات من المجال الإداري أو المالي إلى مجال  الوظیفة العامة والمال العام.

 2المساءلة القانونیة.

تقییم الفني. ویعد ى أدوات التدقیق والتحلیل والأما الرقابة المالیة والفنیة فتقوم على أساس الفحص المتخصص للعملیات المالیة والإداریة، وتعتمد عل
لتصرفات المالیة، وتقويم أداء المؤسسات العامة، بهدف دیوان الرقابة المالیة الاتحادي نموذجا  لهذه الرقابة، إذ یقوم بمراجعة الحسابات العامة، وتدقیق ا

 التأكد من سلامة استخدام الموارد العامة.

فقط، وإنما تمتد إلى تقديم التوصیات التي تساعد على تحسين الأداء وترشید الإنفاق العام. ولا تقتصر وظیفة الرقابة المالیة على اكتشاف المخالفات 
 3ولذلك فإن هذا النوع من الرقابة يمثل أداة مهمة لتحقیق الكفاءة الاقتصادیة والإداریة داخل مؤسسات الدولة.
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شریعیة تجاه السلطة التنفیذیة، وتهدف إلى ضمان ا تمارس من قبل السلطة التأما الرقابة البرلمانیة فتختلف عن الأنواع السابقة من حیث طبیعتها، لأنه
ة من خلال وسائل متعددة مثل الأسئلة خضوع الحكومة للمساءلة ومتابعة مدى التزامها بتنفیذ القوانين والسیاسات العامة. وتمارس هذه الرقاب

 البرلمانیة والاستجواب وتشكیل اللجان المختصة.

لى ابة البرلمانیة بأنها ذات طبیعة سیاسیة إلى جانب بعدها القانوني، فهي لا تقتصر على فحص الجوانب المالیة أو الإداریة، وإنما تهدف إوتتمیز الرق
 1متابعة أداء السلطة التنفیذیة بصورة عامة وضمان خضوعها لمبدأ المسؤولیة أمام ممثلي الشعب.

ث تتكامل الرقابة الداخلیة مع الخارجیة، التشریع العراقي تقوم على منظومة متعددة المستویات، بحی من خلال هذه التقسیمات یتضح أن الرقابة في
فاعلیة المطلوبة لهذه المنظومة یتوقف على وجود تنظیم والرقابة الوقائیة مع اللاحقة، والرقابة المالیة مع الرقابة القانونیة والسیاسیة. إلا أن تحقیق ال

 لغایة التي أنشئ من أجلها.الجهات المختلفة، بما يمنع التداخل ویضمن توجیه كل نوع من أنواع الرقابة لتحقیق واضح للعلاقة بين ا

 المبحث الثاني: الجهات الرقابية ذات الطبيعة القضائية في التشريع العراقي
ا تضطلع به من دور یرتبط بالكشف عن العراقي، لم تحتل الجهات الرقابیة ذات الطبیعة القضائیة مكانة مهمة ضمن منظومة الرقابة في التشریع

بة بارتباطه بالاختصاصات التحقیقیة والقضائیة، المخالفات ومتابعة الجرائم المرتبطة بالوظیفة العامة وحمایة المشروعیة. ویتمیز هذا النوع من الرقا
یان دور كل من هیئة النزاهة والكسب غير ة. ویتناول هذا المبحث بالأمر الذي يجعله يمثل حلقة أساسیة بين العمل الرقابي والإجراءات القانونی

 ابة ومكافحة الفساد.المشروع والادعاء العام، من خلال توضیح اختصاصاتهما وطبیعتهما القانونیة ومساهمتهما في تعزیز الرق

 المطلب الاول: هيئة النزاهة والكسب غير المشروع
وع إحدى الركائز الأساسیة في البنیة المؤسسیة للرقابة في النظام القانوني العراقي، إذ تمثل إحدى الأدوات التي ت عد  هیئة النزاهة والكسب غير المشر 

یستند إنشاء اعتمدها المشر ع العراقي لمواجهة ظاهرة الفساد الإداري والمالي، وضمان خضوع الوظیفة العامة لمبادئ النزاهة والشفافیة والمساءلة. و 
ود سفة قانونیة تقوم على أن حمایة المال العام وتعزیز الثقة بالمؤسسات العامة لا یتحققان بمجرد تجريم أفعال الفساد، وإنما یتطلبان وجالهیئة إلى فل

 2جهاز متخصص يمتلك اختصاصات واضحة وصلاحیات تمكنه من كشف مواطن الخلل وملاحقة مرتكبي الجرائم المرتبطة بالوظیفة العامة.

، ولاسیما ما یتعلق 2005، ثم تطور تنظیمها القانوني في ظل المبادئ التي أقرها دستور جمهوریة العراق لسنة 2004یئة عملها في عام وقد بدأت اله
ل الهیئة بسیادة القانون وحمایة المال العام ومكافحة الفساد وخضوع الموظفين العمومیين للمساءلة القانونیة. وقد نظمت التشریعات اللاحقة تشكی

ا یعزز واختصاصاتها وآلیات عملها، وحددت طبیعتها القانونیة باعتبارها هیئة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي والإداري، بم
 3قدرتها على أداء دورها الرقابي بعیدا  عن التأثيرات غير المشروعة.

ائیة بالمعنى التقلیدي لأنها لا تختص بالفصل في الخصومات أو إصدار الأحكام، وتتمیز هیئة النزاهة بطبیعة قانونیة خاصة؛ فهي لا تعد جهة قض
ي تمارس جمع إلا أنها لا ت عد جهازا  إداریا  عادیا ، لما تتمتع به من صلاحیات تحقیقیة وشبه قضائیة تقربها من الجهات ذات الطبیعة القضائیة. فه

 4 إلى القضاء المختص، الأمر الذي يجعلها حلقة مهمة بين العمل الإداري والسلطة القضائیة.الأدلة والتحقیق في جرائم الفساد وإحالة المتهمين
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 .17ص
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كما یبرز دور الهیئة في مجال مكافحة الكسب غير المشروع، إذ تختص بمتابعة تضخم الأموال لدى شاغلي المناصب العامة والتحقق من مدى 
في التحقیق في عدد من الجرائم المرتبطة بالفساد، مثل الرشوة والاختلاس واستغلال الوظیفة تناسبها مع الموارد المشروعة، فضلا  عن اختصاصها 

 1الح.والإضرار بالمال العام، ومتابعة إجراءات الكشف عن الذمة المالیة باعتبارها إحدى الوسائل الوقائیة لتعزیز الشفافیة ومنع تضارب المص

شریع العراقي، إذ تجمع بين الوظیفة الوقائیة وع نموذجا  للجهات الرقابیة ذات الطبیعة القضائیة في التوبذلك تمثل هیئة النزاهة والكسب غير المشر 
متابعة مرتكبیها ضمن الإطار القانوني المحدد من خلال نشر ثقافة النزاهة وتعزیز الشفافیة، والوظیفة العلاجیة من خلال التحقیق في جرائم الفساد و 

 لها.

 دعاء العامالمطلب الثاني: الا
ة المصلحة ی عد  الادعاء العام أحد الجهات الرقابیة ذات الطبیعة القضائیة في التشریع العراقي، إذ یضطلع بدور أساسي في حمایة المشروعیة وصیان

العام من كونه يمثل المجتمع العامة، من خلال اختصاصه في تحریك الدعوى الجزائیة ومتابعتها أمام الجهات القضائیة المختصة. وتنبع أهمیة الادعاء 
 2في الدعوى الجزائیة، فلا یقتصر دوره على حمایة حق شخصي معين، وإنما یستهدف حمایة النظام العام وضمان تطبیق القانون.

 1971( لسنة 23قم )ويمارس الادعاء العام اختصاصاته استنادا  إلى القواعد القانونیة المنظمة لعمله، ولاسیما قانون أصول المحاكمات الجزائیة ر 
ائیة من المعدل، الذي نظم إجراءات تحریك الدعوى الجزائیة والتحقیق والمحاكمة والطعن في الأحكام. وله في هذا الإطار سلطة تحریك الدعوى الجز 

 3انون أو مساسا  بالمصلحة العامة.تلقاء نفسه عند العلم بوقوع الجريمة، فضلا  عن متابعة التحقیقات والطعن في القرارات التي یرى فیها مخالفة للق

لى تنفیذ ولا یقتصر دور الادعاء العام على مرحلة تحریك الدعوى الجزائیة، بل يمتد إلى متابعة مراحل الإجراءات الجزائیة المختلفة، والإشراف ع
نیة. ومن ثم فإن وظیفته لا تتمثل في المطالبة بالعقوبة الأحكام الجزائیة والتأكد من مطابقتها للقانون، بما یضمن تحقیق العدالة وصیانة الحقوق القانو 

 4فقط، وإنما في ضمان التطبیق السلیم للقانون وتحقیق التوازن بين حق المجتمع في العقاب والضمانات المقررة للأفراد.

ة الدعاوى الجزائیة المتعلقة بجرائم الرشوة والاختلاس وفي مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي، یؤدي الادعاء العام دورا  محوریا  من خلال تحریك ومتابع
ال إلیه القضایا بعد اكت مال الإجراءات واستغلال الوظیفة والإضرار بالمال العام، كما یتكامل دوره مع عمل هیئة النزاهة والكسب غير المشروع، إذ تح 

ويجسد هذا التكامل العلاقة بين جهات التحقیق والاتهام والقضاء في إطار  التحقیقیة لیتولى ممارسة الاختصاصات القضائیة أمام المحاكم المختصة.
 5حمایة المال العام وتعزیز سیادة القانون.

القواعد الجزائیة من مجرد نصوص قانونیة إلى  وبذلك يمثل الادعاء العام حلقة أساسیة في منظومة الرقابة ذات الطبیعة القضائیة في العراق، إذ يحول
 نات المحاكمة العادلة.ملیة تهدف إلى ملاحقة الجرائم وحمایة النظام العام، مع المحافظة على استقلال القضاء وضماإجراءات ع

 المبحث الثالث: الجهات الرقابية ذات الطبيعة المتخصصة في التشريع العراقي
ها والوسائل الفنیة التي تعتمد علیها في أداء مهامها، تختلف الجهات الرقابیة المتخصصة عن غيرها من الجهات الرقابیة من حیث طبیعة اختصاص

ؤدیه إذ ترتبط وظیفتها أساسا  بالفحص والتدقیق والمتابعة المتخصصة لأعمال مؤسسات الدولة. ویكتسب هذا النوع من الرقابة أهمیة خاصة لما ی

                                                             
 .10، ص2017إبراهیم حمید كامل، الاختصاص الجنائي لهیئة النزاهة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بيروت،  1
 .51، ص2018، مكتبة صباح، بغداد، 1عبد جاسم، التنظیم القانوني للادعاء العام في العراق، طالقاضي كاظم  2
 .49، ص2020وصفي وائل الطائي، الادعاء العام في العراق والنیابة العامة في مصر، منشورات زین الحقوقیة، بيروت،  3
 .17، ص2020رسالة ماجستير، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، صهیب بشار أحمد الجبوري، دور الادعاء العام في مكافحة الفساد،  4
 .14، ص2021جمعة فرج خلف، دور الادعاء العام في مكافحة الفساد المالي والإداري في مرحلة التحقیق، دار الكتاب للطباعة والنشر والتوزیع،  5



 1403 اسفند ،پنجم، شماره چهارمدوره فصلنامه فقه جزای تطبيقي،  /9 

 

اول هذا المبحث بیان اختصاصات دیوان الرقابة المالیة الاتحادي، من دور في ضمان سلامة التصرفات المالیة والإداریة وتعزیز مبدأ المساءلة. ویتن
 فضلا  عن دور الرقابة البرلمانیة بوصفها إحدى صور الرقابة المتخصصة في متابعة أعمال السلطة التنفیذیة.

 المطلب الاول: ديوان الرقابة المالية الاتحادي
الرقابیة ذات الطبیعة المتخصصة في التشریع العراقي، إذ يختص بالرقابة على الجوانب المالیة لأعمال  ی عد  دیوان الرقابة المالیة الاتحادي من أبرز الجهات

كومیة. الدولة، ویشكل أحد أهم الأجهزة المؤسسیة التي تهدف إلى حمایة المال العام وضمان سلامة التصرفات المالیة والإداریة في المؤسسات الح
الرقابة المتخصصة التي تختلف عن الجهات ذات الطبیعة القضائیة، لكون اختصاصه یرتبط أساسا  بالتدقیق ویأتي دور الدیوان ضمن منظومة 

 1والفحص والتقییم المالي.

، الذي حدد اختصاصاته وصلاحیاته، ولاسیما في مجال 2004( لسنة 30ویستند عمل دیوان الرقابة المالیة إلى قانون دیوان الرقابة المالیة رقم )
دورا   الحسابات والمیزانیات العامة، والتحقق من مدى انسجام الإیرادات والنفقات مع القوانين واللوائح المالیة النافذة. كما يمارس الدیوانفحص 

 2دولة.رقابیا  یهدف إلى الكشف عن المخالفات المالیة والتجاوزات، فضلا  عن تقديم التوصیات التي تسهم في تطویر النظام المالي والإداري لل

م الموارد العامة وتتمثل أهمیة الدیوان في كونه لا یقتصر على الرقابة اللاحقة على التصرفات المالیة، بل يمارس دورا  رقابیا  یساعد على ترشید استخدا
الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات وضبط الإنفاق الحكومي، إذ تعد تقاریره من الأدوات المهمة في بیان أوجه الخلل والمخالفات المالیة ورفعها إلى 

 3المناسبة. وبذلك یسهم الدیوان في تعزیز مبادئ الشفافیة والمساءلة وحمایة المال العام.

كما یقوم الدیوان بدور فني متخصص من خلال اعتماده على كوادر وخبرات مالیة ومحاسبیة تمكنه من فحص أعمال الجهات الخاضعة لرقابته، 
يمثل الجهاز الأعلى للرقابة المالیة في الدولة. وتكمن خصوصیة دوره في أنه لا يحل محل الجهات القضائیة، وإنما یقدم نتائج أعماله الأمر الذي يجعله 

 4وتقاریره التي يمكن أن تشكل أساسا  لاتخاذ الإجراءات القانونیة عند وجود مخالفات تستوجب المساءلة.

یفة التدقیق المالي وتقییم الأداء الإداري، ویسهم في تحقیق ل ركنا  أساسیا  في البناء الرقابي العراقي، إذ يجمع بين وظإن دیوان الرقابة المالیة الاتحادي يمث
 الرقابة على المال العام من خلال آلیات فنیة متخصصة تكمل عمل باقي الجهات الرقابیة في الدولة.

 المطلب الثاني: الرقابة البرلمانية
لمانیة عن غيرها من صور الرقابة من حیث مصدرها وطبیعة ممارستها، فهي رقابة تمارسها السلطة التشریعیة على أعمال السلطة تختلف الرقابة البر 

لعامة وطریقة التنفیذیة في إطار مبدأ التوازن بين السلطات. ولا تقتصر وظیفتها على متابعة مدى تطبیق القوانين، وإنما تمتد إلى مراقبة السیاسات ا
 5رة الشأن العام، بما یضمن عدم خروج الحكومة عن الحدود الدستوریة والقانونیة المرسومة لها.إدا

نه من متابعة وقد أولى المشر ع الدستوري العراقي أهمیة خاصة لهذا النوع من الرقابة، إذ منح مجلس النواب مجموعة من الاختصاصات الرقابیة التي تمك
على عدد من الوسائل التي يمارس من خلالها المجلس دوره الرقابي،  2005فقد نص دستور جمهوریة العراق لسنة أداء الحكومة ومساءلة أعضائها. 

                                                             
 .65، ص2004المالیة الاتحادي في العراق، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلیة القانون، جامعة بغداد،  علي عبد العباس نعیم، الدور الرقابي لدیوان الرقابة 1
 .2004( لسنة 30قانون دیوان الرقابة المالیة رقم ) 2
 .49، ص2008معة بغداد، سيروان عدنان ميرزا الزهاوي، الرقابة على تنفیذ الموازنة العامة في القانون العراقي، رسالة ماجستير، كلیة القانون، جا 3
 .65، ص2004اد، علي عبد العباس نعیم، الدور الرقابي لدیوان الرقابة المالیة الاتحادي في العراق، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلیة القانون، جامعة بغد 4
 .189، ص2013، منشورات الحلبي الحقوقیة، بدون مكان طبع، 1ط دانا عبد الكريم سعید، دور البرلمان في الأنظمة البرلمانیة المعاصرة )دراسة تحلیلیة مقارنة(، .5
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التنفیذیة أمام  ومنها توجیه الأسئلة إلى الوزراء، والاستجواب، ومتابعة تنفیذ القوانين والموازنة العامة، وهي أدوات تهدف إلى تعزیز مسؤولیة السلطة
 1ممثلي الشعب.

ارد العامة والتحقق من  تنحصر آثار الرقابة البرلمانیة في الجانب السیاسي، بل تمتد إلى المجال المالي والإداري، إذ تمثل وسیلة لمتابعة كیفیة إدارة المو ولا
تصة، یستطیع البرلمان سلامة تنفیذ الخطط والبرامج الحكومیة. ومن خلال مناقشة الموازنات العامة، واستجواب المسؤولين، وتشكیل اللجان المخ

 2الكشف عن مواطن الخلل ومساءلة الجهات المقصرة وفقا  للإجراءات الدستوریة والقانونیة.

ب لا یقوم بالأعمال الفنیة للتدقیق المالي أو وتكتمل فاعلیة الرقابة البرلمانیة من خلال ارتباطها بباقي الجهات الرقابیة في الدولة، فمجلس النوا
ات المتخصصة، وفي مقدمتها دیوان الرقابة المالیة ئم الفساد، وإنما یستند في كثير من الأحیان إلى التقاریر والنتائج التي تقدمها الجهالتحقیق في جرا

الإطار ار، بحیث تمارس كل جهة اختصاصها ضمن وهیئة النزاهة. ومن ثم فإن العلاقة بين الرقابة البرلمانیة وهذه الجهات تقوم على التكامل في الأدو 
 القانوني المحدد لها.

لسیاسیة على أداء السلطة التنفیذیة، وتوفر وسیلة لمساءلة اتعد الرقابة البرلمانیة جزءا  أساسیا  من منظومة الرقابة في التشریع العراقي، لأنها تمثل الرقابة 
 الحكومة وتعزیز مبادئ الشفافیة والمساءلة في إدارة مؤسسات الدولة.

 تنظيم العلاقة بين الجهات الرقابية في التشريع العراقي المبحث الرابع:
ظیم العلاقة التي تجمع بینها وضمان لا تقتصر فاعلیة النظام الرقابي على وجود جهات متعددة تمارس اختصاصات مختلفة، وإنما ترتبط بمدى تن

علومات وتنسیق الإجراءات، بما يمنع حة للتعاون وتبادل المالتكامل في أداء مهامها. فاختلاف طبیعة الجهات الرقابیة یقتضي وجود آلیات واض
رقابیة، فضلا  عن دراسة حدود الاختصاص التعارض أو التداخل في الاختصاصات. ویتناول هذا المبحث بیان وسائل التعاون والتنسیق بين الجهات ال

 والإشكالات التي قد تنشأ نتیجة تعدد الجهات وتداخل أدوارها.

 آليات التعاون والتنسيق بين الجهات الرقابية: المطلب الاول
مدى قدرة لا يمكن تقییم فعالیة النظام الرقابي في الدولة بمجرد النظر إلى عدد الجهات التي تمارس الاختصاصات الرقابیة، وإنما یتوقف ذلك على 

الرقابیة في العراق بين جهات ذات اختصاص مالي،  هذه الجهات على العمل ضمن إطار متناسق یضمن تكامل أدوارها. فاختلاف طبیعة الجهات
تبادل وأخرى ذات طابع تحقیقي أو قضائي، فضلا  عن الرقابة البرلمانیة، یؤدي بالضرورة إلى الحاجة لتنظیم العلاقة بینها على أساس التعاون و 

 3الأدوار، بما يمنع تكرار الجهود أو تعارض الاختصاصات.

لرقابیة على مجموعة من الوسائل العملیة، یأتي في مقدمتها تبادل المعلومات والبیانات المتعلقة بالمخالفات والتجاوزات ویقوم التعاون بين الجهات ا
طبیعة التي یتم اكتشافها أثناء ممارسة العمل الرقابي. فالمعلومات التي تحصل علیها جهة معینة قد تكون ذات أهمیة لجهة أخرى تختلف عنها في 

 4لك فإن وجود قنوات واضحة لتبادل هذه المعلومات یعد من أهم ضمانات نجاح العمل الرقابي وتحقیق أهدافه.الاختصاص، ولذ

                                                             
 (.106، 104، 102، 61، المواد )2005دستور جمهوریة العراق لسنة  1
 .189دانا عبد الكريم سعید، المصدر السابق، ص 2
، العدد الخاص، 4، العدد 36الرقابیة الأخرى، مجلة العلوم القانونیة، جامعة بغداد، المجلد آلاء ناصر حسين، علي عطیة، التداخل والتكامل بين الهیئات المختصة لمكافحة الفساد والجهات  3

 .176-175، صص2021
 .85، ص2021أحمد مجید فلیفل الجناح، الاختصاص النوعي لهیئة النزاهة في العراق، الطبعة الأولى، مكتبة القانون المقارن، بغداد،  4
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تصل إلیها، ومن صور التعاون المهمة كذلك نظام الإحالة بين الجهات الرقابیة، إذ لا تقتصر مهمة الجهة الرقابیة على معالجة جمیع المخالفات التي 
ائع التي تدخل ضمن اختصاص جهة أخرى. ویظهر ذلك في العلاقة بين دیوان الرقابة المالیة وهیئة النزاهة، حیث يمكن أن وإنما تقوم بإحالة الوق

ونیة تؤدي نتائج التدقیق المالي إلى الكشف عن مؤشرات تستوجب التحقیق الجزائي، فتنتقل القضیة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القان
 1اللازمة.

التنسیق بين الجهات الرقابیة لا یعني إلغاء استقلال كل جهة أو دمج اختصاصاتها، بل یقوم على تحقیق التوازن بين استقلال الجهة في كما أن 
لع زاهة تضطممارسة صلاحیاتها وبين ضرورة التعاون مع باقي المؤسسات الرقابیة. فدیوان الرقابة المالیة يمارس دوره في الفحص والتدقیق، وهیئة الن

المنظم  بمهام الكشف والتحقیق في قضایا الفساد، بینما يمارس مجلس النواب رقابته السیاسیة والتشریعیة، وتتكامل هذه الأدوار من خلال التعاون
 2بینها.

ثل تداخل ت واضحة للتنسیق، مإن تعدد الجهات الرقابیة قد یؤدي في الواقع العملي إلى ظهور بعض الإشكالات، ولاسیما عند غیاب آلیا
لب وضع قواعد أكثر وضوحا  تحدد الاختصاصات أو تكرار الإجراءات أو بطء معالجة الملفات. لذلك فإن تنظیم العلاقة بين هذه الجهات یتط

 ال العام.على مواجهة الفساد وحمایة الم مجالات التعاون وتضمن انتقال المعلومات والملفات بینها بصورة فعالة، بما یعزز قدرة النظام الرقابي

 حدود الاختصاص وإشكالات التداخل بين الجهات الرقابيةالمطلب الثاني: 
جهزة متعددة إن تنظیم الاختصاصات بين الجهات الرقابیة يمثل أحد العناصر الأساسیة التي یقوم علیها نجاح النظام الرقابي في الدولة، إذ إن وجود أ

یة المرجوة منها، ما لم یكن هناك تحدید واضح للحدود الفاصلة بين اختصاص كل جهة وطبیعة تمارس مهام الرقابة لا یكفي وحده لتحقیق الغا
واجه مؤسسات الدور الذي تؤدیه. فالتنوع في الجهات الرقابیة یعد أمرا  ضروریا  بالنظر إلى اختلاف مجالات الرقابة وتعدد صور المخالفات التي قد ت

لى مصدر إشكال إذا لم یقترن بتنظیم قانوني يحدد العلاقة بين هذه الجهات ويمنع التداخل غير المنظم في الدولة، إلا أن هذا التنوع قد یتحول إ
 3الاختصاص.

وتتضح أهمیة تحدید الاختصاصات من خلال اختلاف طبیعة الجهات الرقابیة في العراق؛ فبعضها يمارس رقابة مالیة وفنیة تقوم على الفحص 
المالیة، بینما تمارس جهات أخرى اختصاصات ذات طابع تحقیقي أو قضائي ترتبط بالكشف عن الجرائم وملاحقة  والتدقیق ومراجعة التصرفات

الواقع العملي  مرتكبیها، في حين تمارس الرقابة البرلمانیة دورا  یقوم على متابعة أداء السلطة التنفیذیة ومساءلتها. ورغم اختلاف هذه الوظائف، فإن
 4ناطق مشتركة بين اختصاصات هذه الجهات، خصوصا  في القضایا التي تجمع بين الجانب المالي والجانب الإداري أو الجزائي.قد یؤدي إلى وجود م

ولا تتمثل مشكلة التداخل بين الجهات الرقابیة في وجود أكثر من جهة تتعامل مع موضوع واحد فحسب، وإنما تظهر عندما یؤدي هذا التداخل 
المختصة باتخاذ الإجراء المناسب، أو إلى تكرار الإجراءات ذاتها من أكثر من جهة، أو إلى اختلاف النتائج التي تصل إلیها إلى عدم وضوح الجهة 

كل الجهات الرقابیة بشأن الواقعة نفسها. لذلك فإن تحدید الاختصاص لا یهدف إلى عزل الجهات الرقابیة عن بعضها البعض، بل إلى ضمان قیام  
 5حدود قانونیة واضحة مع المحافظة على إمكانیة التعاون عندما تقتضي طبیعة العمل ذلك. جهة بدورها ضمن

                                                             
 المعدل. 2011( لسنة 30(، وقانون هیئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم )6، المادة )2011( لسنة 31رقم )قانون دیوان الرقابة المالیة  1
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ملاحظات ویظهر جانب من هذه الإشكالیة في العلاقة بين الجهات التي تتعامل مع قضایا الفساد والمخالفات المالیة، إذ قد تبدأ الواقعة من خلال 
قیق، ثم تنتقل إلى جهة أخرى تملك صلاحیة التحقیق أو اتخاذ الإجراءات القانونیة. وفي مثل هذه أو تقاریر مالیة تكشف عنها جهة مختصة بالتد

منظم  الحالات فإن غیاب قواعد واضحة لتنظیم انتقال المعلومات والملفات قد یؤدي إلى إبطاء الإجراءات أو تكرار العمل، في حين أن وجود نظام
 1وفاعلیة أكبر في معالجة المخالفات. للإحالة والتعاون یساهم في تحقیق سرعة

أو  كما أن استقلال الجهات الرقابیة يمثل ضمانة مهمة لحسن قیامها بمهامها، إلا أن هذا الاستقلال لا یعني انفصال كل جهة عن باقي الجهات
مؤسسة دورا  محددا  یكمل دور المؤسسات عدم الحاجة إلى التنسیق بینها. فالرقابة الحدیثة تقوم على فكرة التكامل الوظیفي، بحیث تؤدي كل 

بادل الأخرى، ولذلك فإن العلاقة بين الجهات الرقابیة يجب أن تقوم على التوازن بين المحافظة على استقلال الاختصاص وبين ضرورة التعاون وت
 2المعلومات والخبرات.

الجهات الرقابیة، إذ إن الاعتماد على  سي متكامل ینظم التعاون بينومن الإشكالات التي قد تؤثر في فاعلیة هذه العلاقة أیضا  غیاب إطار مؤس
قانونیة تحدد آلیات التعاون،  فوجود قواعد الترتیبات العملیة أو المبادرات الفردیة بين المؤسسات قد لا یكون كافیا  لضمان استمراریة التنسیق.

 لانسجام في العمل الرقابي.أمرا  ضروریا  لمنع التضارب وتحقیق ا وإجراءات الإحالة، وحدود المسؤولیة بين الجهات المختلفة، یعد

الاتصال المؤسسي بين الجهات  كما أن معالجة مشكلة التداخل لا ترتبط فقط بإعادة توزیع الاختصاصات، وإنما تتطلب كذلك تعزیز وسائل
الأخرى دون أن یؤدي ذلك إلى تجاوز  جهة من نتائج عمل الجهاتالرقابیة، وتحدید آلیات واضحة لتبادل التقاریر والبیانات، بحیث تستفید كل 

لیة تجعل التعاون واقعا  تطبیقیا  ولیس مجرد حدود اختصاصها. فالتكامل بين الجهات الرقابیة لا یتحقق بمجرد النص علیه، وإنما يحتاج إلى وسائل عم
 مبدأ قانوني.

رقابیة أكثر فاعلیة، تقوم على وضوح  شریع العراقي يمثل خطوة أساسیة نحو بناء منظومةإن تنظیم حدود الاختصاص بين الجهات الرقابیة في الت
ایة المال العام، وضمان حسن سير الأدوار وتكامل الوظائف، بحیث تعمل الجهات المختلفة ضمن إطار منظم يحقق الغایة من إنشائها، وهي حم

 المرافق العامة، وتعزیز مبادئ النزاهة والمساءلة.

 تائجالن

توزع الوظیفة الرقابیة بين جهات ذات طبیعة تأن النظام الرقابي في التشریع العراقي یقوم على تعدد الجهات الرقابیة وتنوع طبیعة اختصاصاتها، إذ 
ادي، فضلا  عن لرقابة المالیة الاتحاقضائیة، مثل هیئة النزاهة والكسب غير المشروع والادعاء العام، وجهات ذات طبیعة متخصصة، مثل دیوان 

رة على متابعة مختلف جوانب العمل الحكومي الرقابة البرلمانیة. ویكشف هذا التنوع عن رغبة المشر ع في إيجاد منظومة رقابیة متعددة الأدوات قاد
ة ما لم یقترن بتنظیم دقیق للعلاقة فاعلیة المطلوبوحمایة المال العام ومواجهة صور الفساد الإداري والمالي. إلا أن تعدد هذه الجهات لا يحقق بذاته ال

 بینها.

ات قانونیة ومؤسسیة لضمان احترام المشروعیة أن مفهوم الجهات الرقابیة لا یقتصر على كونها مؤسسات منشأة لمراقبة أعمال الإدارة، وإنما تمثل أدو 
عد وقوعها، بل تمتد إلى الوقایة منها من كشف المخالفات بوتعزیز النزاهة والشفافیة داخل مؤسسات الدولة. فالوظیفة الرقابیة لا تتمثل فقط في  

 خلال المتابعة والتقییم وتقديم التقاریر التي تساعد على تحسين الأداء الإداري وتصحیح الانحرافات.

                                                             
 .311، ص2010نواف كنعان، القانون الإداري الأردني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  1
 .174، ص2008ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  2
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كل جهة وصلاحیاتها وحدود أن التشریع العراقي يمثل الأساس القانوني الذي تستند إلیه الجهات الرقابیة في ممارسة اختصاصاتها، إذ يحدد طبیعة  
ن غموض تدخلها والعلاقة التي تربطها بباقي المؤسسات. ولذلك فإن فاعلیة الرقابة ترتبط بدرجة وضوح النصوص القانونیة المنظمة لهذه الجهات، لأ

 لمختلفة.الاختصاص أو عدم كفایة التنظیم القانوني قد یؤدي إلى ظهور حالات من التعارض أو التداخل بين الصلاحیات ا

اختصاصات  أن هیئة النزاهة والكسب غير المشروع تمثل إحدى أهم الجهات ذات الطبیعة القضائیة في النظام الرقابي العراقي، نظرا  لما تتمتع به من
مة. كما أن خصوصیة تتعلق بالكشف عن جرائم الفساد والتحقیق فیها ومتابعة قضایا الكسب غير المشروع وتعزیز مبادئ الشفافیة في الوظیفة العا

إلى الجهات هذه الهیئة تتمثل في الجمع بين الجانب الوقائي من خلال نشر ثقافة النزاهة، والجانب العلاجي من خلال الإجراءات التحقیقیة والإحالة 
 القضائیة المختصة.

الجهة التي تمثل المجتمع في الدعوى الجزائیة وتسهم في حمایة  أن الادعاء العام یؤدي دورا  محوریا  في منظومة الرقابة ذات الطبیعة القضائیة، باعتباره
قیة إلى المشروعیة وتطبیق القانون. كما یظهر تكامله مع هیئة النزاهة من خلال انتقال القضایا المرتبطة بالفساد بعد اكتمال الإجراءات التحقی

 قابي والإجراءات القضائیة.الجهات القضائیة المختصة، الأمر الذي يجعله حلقة وصل بين العمل الر 

یم الأداء ومتابعة أن دیوان الرقابة المالیة الاتحادي يمثل ركنا  أساسیا  في الرقابة المتخصصة في العراق، إذ یضطلع بمهام التدقیق والفحص المالي وتقی
ف المخالفات المالیة، وإنما يمكن أن تشكل أساسا  سلامة التصرفات المالیة في مؤسسات الدولة. وتكمن أهمیة دوره في أن تقاریره لا تقتصر على كش

 لاتخاذ الإجراءات القانونیة عند وجود مؤشرات تستوجب المساءلة، مما یعزز التكامل بين الرقابة المالیة والرقابة القضائیة.

اه أعمال السلطة التنفیذیة، ولا تقتصر وظیفتها على أن الرقابة البرلمانیة تمثل صورة مختلفة من صور الرقابة، كونها تمارس من قبل السلطة التشریعیة تج
ا مع الجهات متابعة تنفیذ القوانين، بل تمتد إلى مساءلة الحكومة ومتابعة إدارة الشأن العام. كما تبين أن فاعلیة هذه الرقابة ترتبط بمدى تكامله

والنتائج التي تقدمها الجهات المتخصصة مثل دیوان الرقابة المالیة وهیئة الرقابیة الأخرى، إذ یعتمد مجلس النواب في كثير من الأحیان على التقاریر 
 النزاهة.

اءات أن الإشكالیة الأساسیة لا تكمن في تعدد الجهات الرقابیة بحد ذاته، وإنما في احتمال ظهور تداخل في الاختصاصات أو ازدواجیة في الإجر 
هذه الجهات يجعل وجود آلیات للتعاون وتبادل المعلومات والإحالة بين المؤسسات أمرا   نتیجة عدم وضوح حدود العلاقة بینها. فاختلاف طبیعة

 ضروریا  لضمان عدم تكرار الجهود وتسریع معالجة المخالفات وتحقیق التكامل الرقابي.

 التوصيات
أكثر وضوحا  تحدد نطاق عمل كل جهة وحدود  إعادة تنظیم الاختصاصات بين الجهات الرقابیة في التشریع العراقي من خلال وضع قواعد قانونیة

سا  تدخلها، ولاسیما في المسائل التي تتقاطع فیها الاختصاصات بين الجهات القضائیة والجهات المالیة والمتخصصة. فوضوح الاختصاص يمثل أسا
 ر فاعلیة وانسجاما .لمنع تنازع الصلاحیات وتحدید المسؤولیة القانونیة عن متابعة المخالفات، بما يحقق رقابة أكث

الاهتمام بتعزیز الجانب الوقائي للجهات الرقابیة وعدم حصر دورها في كشف المخالفات بعد وقوعها، وذلك من خلال توسیع مجالات التقییم 
بل وقوعه، ولیس فقط ترتیب والمتابعة وتقديم التوصیات المتعلقة بتحسين الأداء الإداري والمالي. فالرقابة الحدیثة تهدف إلى منع حدوث الانحراف ق

 الآثار القانونیة بعد تحقق المخالفة.

رى. ترسیخ مبدأ التكامل بين الجهات الرقابیة المختلفة من خلال بناء علاقة تقوم على التعاون المتبادل ولیس مجرد استقلال كل جهة عن الأخ
وإنما بقدرتها على العمل المشترك ضمن إطار قانوني منظم يحقق حمایة  فنجاح المنظومة الرقابیة لا یرتبط فقط بكفاءة كل مؤسسة بصورة منفردة،

 المال العام وتعزیز مبادئ النزاهة والمساءلة.
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ة التنفیذیة إلى تطویر دور الرقابة البرلمانیة من خلال تعزیز ارتباطها بنتائج أعمال الجهات الرقابیة المتخصصة، بحیث تستند عملیة الرقابة على السلط
لاستفادة ت وتقاریر فنیة دقیقة. ففاعلیة الرقابة البرلمانیة لا تقوم فقط على أدوات الاستجواب والمساءلة، وإنما تعتمد كذلك على قدرتها على امعلوما

 من المخرجات التي تقدمها المؤسسات الرقابیة الأخرى.

دائمة ومنظمة لتبادل المعلومات والتقاریر والبیانات المتعلقة بالمخالفات تعزیز الإطار المؤسسي للتعاون بين الجهات الرقابیة من خلال اعتماد آلیات 
عد على سرعة التي یتم اكتشافها أثناء ممارسة العمل الرقابي. فالتنسیق المستمر بين هذه الجهات یسهم في تكامل الأدوار، ويمنع تكرار الجهود، ویسا

 المتابعة. اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الوقائع التي تستوجب

اریر المالیة ونتائج تعزیز العلاقة التكاملیة بين دیوان الرقابة المالیة الاتحادي وهیئة النزاهة والادعاء العام من خلال تطویر وسائل الاستفادة من التق
التحقیقي والقضائي یعد من الوسائل أعمال التدقیق في الكشف عن المخالفات التي تحمل شبهة فساد. فالتعاون بين الجانب الرقابي المالي والجانب 

 المهمة لضمان انتقال المخالفات من مرحلة الكشف إلى مرحلة المساءلة القانونیة بصورة فعالة.

ساد المالي مراجعة التشریعات المنظمة لعمل الجهات الرقابیة بصورة دوریة بما ینسجم مع التطورات التي تطرأ على الإدارة العامة وتغير أسالیب الف
تحدیات الجدیدة والإداري. فاستمرار فاعلیة النظام الرقابي یتطلب أن تكون القواعد القانونیة المنظمة لهذه الجهات قابلة للتطویر بما یضمن مواكبة ال

 وتحقیق أهداف الرقابة.

 أخرى، والجهة المسؤولة عن متابعة كل وضع نظام قانوني واضح لإجراءات الإحالة بين الجهات الرقابیة، یبين كیفیة انتقال الملفات من جهة إلى
سؤولیة مرحلة من مراحل الإجراء الرقابي أو التحقیقي. إذ إن تنظیم هذه العملیة یساهم في الحد من التأخير في معالجة القضایا، ويمنع ضیاع الم
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